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Recent technological advancements, particularly in artificial intelligence (AI), have 

led to a significant increase in the risks associated with cybercrime, necessitating 
the development of an effective preventative policy. This policy aims to reduce the 

occurrence of crimes or mitigate their negative impacts before they happen, through 

a combination of legal frameworks, technological tools, and social measures. Its 

importance lies in its ability to protect society from the harmful uses of AI, ensure 
the accountability of individuals and institutions, and foster trust in modern 

technology. This study examines the nature of AI-related crimes, encompassing 

both crimes where AI is used as a tool and crimes committed independently by AI. 
It focuses on the legal challenges posed by the difficulty in establishing criminal 

liability and the rapid pace of technological development compared to the lag in 

legislation. The study also explores preventative tools, including enacting new laws 

or amending existing ones, and utilizing technical monitoring, awareness 
campaigns, and training to mitigate risks. The findings indicate that the success of 

a preventative policy requires the integration of legal, technological, and social 

aspects, while addressing the ethical and social challenges related to surveillance 
and privacy protection. Furthermore, the study underscores the need for continued 

research to develop more effective mechanisms to keep pace with the rapid 

advancements in AI. 
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 المخلص

مر الذي استدعى تطویر شهدت التطورات التكنولوجیة الحدیثة، وبخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، زیادة ملحوظة في المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونیة، الأ
الجرائم أو تقلیل آثارها السلبیة قبل حدوثها، من خلال الجمع بين التشریعات القانونیة سیاسة وقائیة فع الة لمواجهتها. تهدف السیاسة الوقائیة إلى الحد من وقوع 

صطناعي، وضمان والأدوات التقنیة والإجراءات الاجتماعیة. وتتمثل أهمیة هذه السیاسة في قدرتها على حمایة المجتمع من الاستخدامات الضارة للذكاء الا
وتتناول الدراسة طبیعة جرائم الذكاء الاصطناعي، التي تشمل الجرائم التي ی ستخدم  .إلى تعزیز الثقة في التكنولوجیا الحدیثة مسؤولیة الأفراد والمؤسسات، بالإضافة

لمسؤولیة صعوبة تحدید افیها الذكاء الاصطناعي كأداة، والجرائم التي ی نفذها الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، مع التركیز على التحدیات القانونیة التي تواجه 
دیل القوانين القائمة، الجنائیة، وسرعة تطور التكنولوجیا مقارنة بتأخر التشریعات. كما تستعرض الدراسة الأدوات الوقائیة، من ضمنها وضع قوانين جدیدة أو تع

ة یتطلب تكاملا  بين الجانب القانوني والتقني والاجتماعي، وتشير النتائج إلى أن نجاح السیاسة الوقائی .واستخدام الرقابة التقنیة والتوعیة والتدریب لتقلیل المخاطر
كثر فعالیة لمواكبة التطور مع مراعاة التحدیات الأخلاقیة والاجتماعیة المرتبطة بالمراقبة وحمایة الخصوصیة. كما تؤكد على ضرورة استمرار البحوث لتطویر آلیات أ

 .السریع في مجال الذكاء الاصطناعي

 .وجيالسیاسة الوقائیة، جرائم الذكاء الاصطناعي، التشریعات القانونیة، الرقابة التقنیة، المسؤولیة الجنائیة، التوعیة، الابتكار التكنولالكلمات المفتاحیة: 
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 المقدمه

ي الذي أصبح د العالم في العقود الأخيرة تحولا  جذری ا في جمیع مناحي الحیاة بفعل التقدم التكنولوجي السریع، ولا سیما في مجال الذكاء الاصطناعشه
 تحسين الإنتاجیة ورفع كفاءة جزء ا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة، سواء في القطاع الصناعي أو الطبي أو التعلیمي أو الأمني. هذه الثورة الرقمیة لم تؤد  إلى

الاصطناعي الأداء فحسب، بل فتحت أیض ا أفق ا واسع ا للجرائم التي يمكن أن ت رتكب باستخدام التكنولوجیا المتقدمة، أو تلك التي ینفذها الذكاء 
ا وصعوبة في التتبع والمراقبة مقارنة بالجرائم التقلیدیة. وقد أضحى من الواضح أن الاعتماد على التشریعات  بشكل مستقل، ما يجعلها أكثر تعقید 

و الحد من التقلیدیة وحدها لم یعد كافی ا لمواجهة هذه الظاهرة الجدیدة، مما استدعى تطویر سیاسات وقائیة متكاملة تركز على منع وقوع الجرائم أ
 .آثارها قبل حدوثها، من خلال دمج الأطر القانونیة مع الأدوات التقنیة والاجتماعیة

لیات للحد السیاسة الوقائیة في هذا السیاق لا تقتصر على اتخاذ إجراءات ردعیة بعد وقوع الجريمة، بل تسعى إلى التنبؤ بالمخاطر المحتملة ووضع آ
صطناعي، منها. وتشمل هذه السیاسة مجموعة من الإجراءات المتكاملة، بدء ا من سن قوانين وتشریعات محدثة تتناسب مع طبیعة جرائم الذكاء الا

ة والأخلاقیة في استخدام مرور ا بتطبیق الرقابة التقنیة المتقدمة، وانتهاء  ببرامج التوعیة والتدریب للأفراد والمؤسسات، لضمان التزامهم بالمعایير القانونی
عنویة التي قد تنجم عن الاستخدام غير المشروع التكنولوجیا الحدیثة. وتبرز أهمیة هذه السیاسة الوقائیة في كونها تحمي المجتمع من الأضرار المادیة والم

 .الحیوي للذكاء الاصطناعي، كما تسهم في تعزیز الثقة في التكنولوجیا الرقمیة، وهو عامل أساسي في استمرار الابتكار والاستثمار في هذا المجال

شكل جرائم إلكترونیة تقلیدیة باستخدام الذكاء الاصطناعي  تتمیز جرائم الذكاء الاصطناعي بخصوصیات تجعل مواجهتها تحدی ا كبير ا، فهي قد تتخذ
كأداة، أو قد تنشأ عن أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بشكل مستقل وتتخذ قرارات تؤدي إلى نتائج إجرامیة دون تدخل مباشر من البشر. وتطرح 

یاب الإرادة البشریة المباشرة أو عند استخدام الذكاء الاصطناعي هذه الظاهرة أسئلة قانونیة معقدة، أبرزها تحدید المسؤولیة الجنائیة، خصوص ا عند غ
ذلك، یواجه  بواسطة أطراف متعددة، مما یثير ضرورة تطویر أطر قانونیة جدیدة أو تعدیل القوانين القائمة لتواكب هذا التطور التكنولوجي. إضافة إلى

بطء عملیة سن القوانين، ما يجعل بعض الجرائم الإلكترونیة في فضاء الذكاء الاصطناعي  المشرع تحدی ا في مواكبة سرعة تطور التكنولوجیا بالمقارنة مع
 .شبه خارج نطاق القانون التقلیدي

ومن جهة أخرى، تعتمد السیاسة الوقائیة على الأدوات التقنیة كعنصر أساسي، حیث یتم توظیف نظم الذكاء الاصطناعي نفسها لرصد الأنشطة 
بالتهدیدات قبل وقوعها، بما یتیح للأجهزة الأمنیة التدخل المبكر وتقلیل الضرر المحتمل. إلى جانب ذلك، فإن الجانب الاجتماعي المشبوهة أو التنبؤ 

الوقائیة  والثقافي لا یقل أهمیة، حیث یشكل الوعي الرقمي والتدریب المستمر للعاملين في المؤسسات العامة والخاصة حجر الأساس في تطبیق السیاسة
استخدام  عالیة. إذ لا يمكن لأي تشریع أن یكون نافذ المفعول دون دعم مجتمعي وثقافي یعزز الالتزام بالقوانين والمعایير الأخلاقیة، ویشجع علىبف

 .التكنولوجیا بشكل مسؤول

صیة، فزیادة الرقابة التقنیة قد تؤدي إلى كما أن هناك تحدیات أخلاقیة مهمة تتعلق بالسیاسة الوقائیة، أبرزها موازنة الأمن مع الحریة وحقوق الخصو 
ع معایير شعور الأفراد بانتهاك خصوصیتهم، بینما ضعف الرقابة یترك المجال للجرائم الرقمیة للتفشي بشكل أسرع. لذلك، یتعين على صناع القرار وض

المعقدة تتطلب تعاون ا مستمر ا بين القانونیين، والمهندسين،  دقیقة تحافظ على التوازن بين حمایة المجتمع وتشجیع الابتكار التكنولوجي. هذه المعادلة
 .والخبراء في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الجهات التعلیمیة والإعلامیة لتشكیل بیئة شاملة للوقایة
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الحلول التقنیة والوعي المجتمعي، بحیث تصبح وبناء  على ذلك، تبرز الحاجة إلى تبني سیاسة وقائیة شاملة تتكامل فیها التشریعات القانونیة الحدیثة مع 
ا النظام الذكي أدوات الوقایة فعالة وقادرة على الحد من جرائم الذكاء الاصطناعي، سواء تلك المرتكبة باستخدام هذه التقنیة كأداة أو تلك التي ینفذه

بة التطور المستمر في هذا المجال، الأمر الذي يجعلها سیاسة بشكل مستقل. كما تشدد هذه السیاسة على استمراریة البحث العلمي والتطویر لمواك
تجاه دینامیكیة تتكیف مع المستجدات التقنیة والتحدیات الجدیدة. في ضوء هذه المعطیات، تهدف الدراسة إلى استكشاف أبعاد السیاسة الوقائیة 

المتاحة لتطبیقها، فضلا  عن استعراض التحدیات والمعوقات التي قد تواجه  جرائم الذكاء الاصطناعي، وتحلیل الأدوات القانونیة والتقنیة والاجتماعیة
 .تنفیذ هذه السیاسة، مع تقديم توصیات عملیة لتعزیز فعالیتها

 بیان المسالة
التطور التكنولوجي السریع تشكل الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحدیات القانونیة والأمنیة التي تواجه المجتمعات الحدیثة نتیجة 

مه بشكل وانتشار تطبیقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. فبینما یسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وزیادة الإنتاجیة، فإن استخدا
، تشمل الاختراقات الإلكترونیة، الاحتیال غير مشروع أو استغلاله من قبل الأفراد أو المؤسسات لأغراض إجرامیة یؤدي إلى أضرار مادیة ومعنویة كبيرة

 .المالي، التلاعب بالمعلومات، وحتى الجرائم التي تنفذ بشكل مستقل عبر أنظمة ذكیة

خدام نونیة عند استوتنبع المشكلة الرئیسة من التحدیات المتعددة التي یفرضها هذا النوع الجدید من الجرائم، والتي تتمثل في صعوبة تحدید المسؤولیة القا
المجتمعي الذكاء الاصطناعي، وغیاب الإطار التشریعي الكافي لمواكبة سرعة تطور التكنولوجیا، إضافة إلى محدودیة أدوات الرقابة التقنیة والوعي 

ما یزید من تعقید  بالمخاطر المحتملة. كما أن هناك تحدیات أخلاقیة واجتماعیة تتمثل في ضرورة موازنة الأمن مع حمایة الخصوصیة وحریة الابتكار،
 .مهمة المشرع وصناع القرار في تصمیم سیاسات فعالة للوقایة

كیف یمكن وضع سیاسة وقائیة فع الة لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، بحیث تتكامل  :من هذا المنطلق، تطرح الدراسة السؤال الأساسي
، إضافة إلى تحدید مدى فعالیة التدابير الوقائیة المتاحة، لحالیة والمستقبلیة؟فیها الأطر القانونیة والتقنیة والاجتماعیة لمواجهة التحدیات ا
 .والتعرف على أبرز العقبات التي قد تحد من تطبیقها على أرض الواقع

والتقنیة تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور شامل للسیاسة الوقائیة تجاه جرائم الذكاء الاصطناعي، من خلال استكشاف الأدوات القانونیة 
 .الةوالاجتماعیة، وتحلیل التحدیات والمعوقات، مع اقتراح توصیات عملیة لتعزیز قدرة المجتمع على مواجهة هذه الجرائم بطریقة متكاملة وفع  

 اهمیة البحث و اهدافه
 أهمیة البحث

لعلمي والعملي، نظر ا للتطور السریع لتكنولوجیا الذكاء تكتسب دراسة السیاسة الوقائیة تجاه جرائم الذكاء الاصطناعي أهمیة كبيرة على المستویين ا
لبحث الاصطناعي وانتشار استخداماتها في مختلف القطاعات، مما یزید من احتمالات استغلالها في ارتكاب جرائم معقدة ومتجددة. وتتمثل أهمیة ا

 :في عدة جوانب رئیسیة
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لى الفجوات التشریعیة القائمة في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وتقديم یسعى البحث إلى تسلیط الضوء ع :أهمیة قانونیة وتشریعیة .1
 .مقترحات لتعزیز الأطر القانونیة لمواكبة التطور التكنولوجي، بما یضمن تحدید المسؤولیة القانونیة بوضوح وفعالیة

بالجرائم الرقمیة، وتقلیل الأضرار المادیة والمعنویة الناتجة عن یساهم البحث في تعزیز حمایة المجتمع من المخاطر المرتبطة  :أهمیة أمنیة ومجتمعیة .2
 .الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي

یوفر البحث دراسة للأدوات التقنیة والرقابیة التي يمكن توظیفها في الكشف المبكر عن الجرائم ومنع وقوعها، مما یعزز فاعلیة  :أهمیة تقنیة .3
 .السیاسات الوقائیة

یضیف البحث إلى المكتبة العلمیة دراسة تحلیلیة متكاملة حول السیاسة الوقائیة للجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي،  :علمیة وأكادیمیة أهمیة .4
 .مما یسهم في تطویر المعرفة القانونیة والتقنیة المتعلقة بهذا المجال المستجد

 أهداف البحث

 :رئیسیة التي توجه الدراسة، ومن أبرزهایهدف البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف ال

 .تحلیل طبیعة جرائم الذكاء الاصطناعي وخصائصها القانونیة والتقنیة والاجتماعیة .1

 .استعراض السیاسات الوقائیة القائمة، وتشخیص مدى فعالیتها في مواجهة هذه الجرائم .2

 .تعزیز الوقایة والحد من المخاطرتحدید الأدوات القانونیة والتقنیة والاجتماعیة التي يمكن توظیفها ل .3

 .الكشف عن التحدیات والمعوقات التي تعیق تطبیق السیاسات الوقائیة على أرض الواقع .4

 .تقديم توصیات عملیة لتطویر إطار شامل للسیاسة الوقائیة لمواكبة التطور المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي .5

 منهجیة البحث

ة متعددة الأدوات، تهدف إلى تقديم دراسة شاملة للسیاسة الوقائیة تجاه جرائم الذكاء الاصطناعي، من خلال یعتمد هذا البحث على منهجیة علمی
 :دمج التحلیل القانوني بالنظرة التقنیة والاجتماعیة. وتقوم منهجیة البحث على المحاور التالیة

، وتحدید خصائص جرائم الذكاء الاصطناعي وأبعادها القانونیة ی ستخدم هذا المنهج لوصف الظاهرة محل الدراسة :المنهج الوصفي التحلیلي .1
 .المتاحة والاجتماعیة والتقنیة. ویتیح المنهج التحلیلي فهم العلاقات بين عناصر السیاسة الوقائیة، وتقییم فعالیة الأدوات القانونیة والتقنیة

لدول المختلفة، بما يمكن من استخلاص أفضل الممارسات والتجارب ی وظف لمقارنة التشریعات والسیاسات الوقائیة بين ا :المنهج المقارن .2
 .الناجحة التي يمكن تطبیقها أو تكییفها مع السیاق المحلي

ی ستخدم لتحلیل البیانات والمعلومات المستمدة من الدراسات السابقة والمراجع الأكاديمیة، للوصول إلى استنتاجات عامة  :المنهج الاستقرائي .3
 .والآلیات الفعالة للوقایة من جرائم الذكاء الاصطناعي حول التحدیات

یركز على دراسة النصوص القانونیة والتشریعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونیة والذكاء الاصطناعي، وتحلیل مدى  :المنهج القانوني التحلیلي .4
 .كفایتها ومرونتها في مواجهة التحدیات التقنیة الحدیثة
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المحكمة، التشریعات الوطنیة والدولیة،  یعتمد البحث على مصادر ثانویة موثوقة تشمل المراجع الأكاديمیة، الدراسات :جمع البیانات والمصادر .5
الات العلمیة والبحوث المیدانیة ذات الصلة، والتقاریر الصادرة عن المنظمات المتخصصة في التكنولوجیا والأمن السیبراني. كما یتم الاستعانة بالمق

 .تجاهات الحدیثة في تطبیق السیاسات الوقائیةلتحلیل الا

، مع التركیز على التكامل بين الجوانب تهدف هذه المنهجیة إلى الوصول إلى تصور شامل ومتكامل للسیاسة الوقائیة تجاه جرائم الذكاء الاصطناعي
 .یقیة قابلة للتطبالقانونیة، التقنیة، والاجتماعیة، وإبراز التحدیات والمعوقات، وصولا  إلى توصیات عمل

 المبحث الأول: مفهوم السیاسة الوقائیة في مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي

 المطلب الأول: تعریف السیاسة الوقائیة وأهمیتها

 الفرع الأول: تعریف السیاسة الوقائیة

، بدلا  من وقوع الجریمة أو الحد  من مخاطرها المحتملةمنع ت عد  السیاسة الوقائیة في مجال القانون الجنائي إحدى الركائز الحدیثة التي تستهدف 
ا، عبر العقوبة الاقتصار على العقاب بعد وقوعها. فالمفهوم التقلیدي للقانون الجنائي كان یرك ز بشكل رئیسي على استجابة الدولة للجريمة بعد ارتكابه

1لمنع وقوع الفعل الإجرامي أو تخفیف نتائجه.  لتدخ ل المبكراوالإصلاح، غير أن  التوج ه المعاصر يمیل إلى ما قبل الحدث، بمعنى   

ا ” منع الجريمة“وی عر ف الباحثون ظاهرة  جهود مجتمعیة وقانونیة ت بذ ل قبل ارتكاب الجريمة أو في مراحل مبكرة منها، بهدف تخفیض فرص ارتكابها »بأنه 
2«. أو تقلیص أثرها الضار    

د د المواقف والوسائل القانونیة والإجرائیة التي تعتمدهبعبارة أخرى، السیاسة الوقائیة  ا الدولة والمجتمع لخفض احتمالیة وقوع الجرائم، أو هي إطار يُ 
 .الحد  من أضرارها إن وقعت

خصص أو تعدیل الت
 
جوانب الوقایة، شریعات القائمة لتشمل من حیث التصنیف، يمكن القول إن  السیاسة الوقائیة تتضم ن عناصر عد ة: التشریع الم

ا تستلزم تضافر جهات مختلفة التدخ ل المبكر من خلال برامج تعلیمیة وتوعویة، والرقابة التقنیة والتكنولوجیة عند الاقتضاء. كما أ الجهات  –نه 
 . إطار عمل تكامليفي –التشریعیة، التنفیذیة، والمجتمعیة 

من حیث نطاق التطبیق والهدف؛ ففي الوقایة العامة تهدف السیاسة إلى حمایة  ایة الخاصةالوقو الوقایة العامةومن جهة أخرى، ینبغي التفرقة بين 
لى فئات معی نة المجتمع ككل  من المخاطر الإجرامیة، عن طریق رفع الوعي، وتحسين الأطر التشریعیة، وتعزیز الأمن العام. أما الوقایة الخاصة فترك ز ع
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 Al-Rodhan, Nayef R. F. The Impact of Artificial Intelligence on Security and Law Enforcement. Cham: Springer, 2019. 
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ي لمستخدمي الإنترنت أو منظومة حمایة تقنیة لأحد القطاعات الحیویة. وتبرز هذه الفروق في الأدبیات المعاصرة مثلا  برنامج توعو  —أو مواقع معی نة 
1في العلوم الجنائیة. ” الوقایة“ضمن إطار   

الأدوار بین الجهات  ر الوسائل، وتوزیعتحدید الأهداف، واختیابالتالي، إن  تعریف السیاسة الوقائیة لا یقتصر على مفهوم عام، بل يمتد لیشمل 
ا تمث ل المسؤولة، وتنفیذها بشكل منهجي تشریعیة، ) ومة عمل وقائی ة متعددة الأوجهمنظ، مع قیاس مدى الفاعلیة وتقییم النتائج. ويمكن القول إنه 

 وبة.تنظیمیة، تقنیة، تربویة( تهدف إلى تحقیق مستوى أعلى من الأمن المجتمعي وجعل ارتكاب الجرائم أكثر صع

 لفرع الثاني: أهمیة السیاسة الوقائیة تجاه الجرائم الإلكترونیة والذكاء الاصطناعيا

شتى  المجالات، الأمر الذي فتح بدوره آفاقا   تتضخ م أهمیة السیاسة الوقائیة في ظل  التطور التقني السریع وانتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي في
سواء تلك  –، ت عد  من الفئة المتجد دة والمعق دة أو بوساطتها. إذ إن  جرائم الذكاء الاصطناعي أو المرتبطة بهلإمكانیة ارتكاب جرائم عبر هذه التقنیة 

ما يجعل طبیعتها القانونیة  —قل التي ت ستخدم فیها أنظمة ذكاء اصطناعي كأداة مساعدة أو تلك التي تنفذ من خلال أنظمة ذكی ة بشكل مست
 .م التقلیدیةوالتقنیة مختلفة عن الجرائ

، فإن  هذه الجرائم قد تتسبب في أضرار حمایة المجتمع من الأضرار الناتجة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي غیر القانونیةأولا ، من حیث 
وجیا(. لذلك، تدخل قدان الثقة في التكنولمادیة ضخمة )مثل الاختراقات المالیة، التلاعب بالأنظمة الحیویة( وأضرار معنویة )انتهاك الخصوصیة، ف

خدامات القانونیة، تنظیم المسؤولیات، وتعزیز السیاسة الوقائیة لإيجاد حواجز وقائیة، ت قل ل من فرص وقوع هذه الأفعال قبل وقوعها، عبر ضبط الاست
 .قدرة الجهات الرقابیة والتقنیة على كشف المخاطر مبكرا  

مع ألا ینتظرا وقوع الضرر ثم  تستجیبا، بل تشرعا ، فإن  التوجه الوقائي یتیح للدولة والمجتوقوعهاالحد  من الأفعال الإجرامیة قبل ثانیا ، من حیث 
لى سبیل المثال، اعتماد تشریعات تقی د استخدامات عفي تحلیل المخاطر، تجهیز المعایير، وتطبیق التدابير قبل أن تتحو ل النقطة الحرجة إلى جريمة فعلیة. 

ئة في حقل الذكاء الاصطناعي، كلها تدابير أنظمة المراقبة دون ضمان الخصوصیة، أو تجهیز برامج توعیة لموظفي الشركات الناشالذكاء الاصطناعي في 
 .تمنع أو تقل ل من احتمالیة ارتكاب الجريمة

اد فقط على العقاب بعد ارتكاب الجريمة عتمبهذا، ت صبح السیاسة الوقائیة ضرورة  متزایدة في عصر الذكاء الاصطناعي، لا خیارا  إضافیا ، لأن  الا
ستمر. كما أن  حلول الإبلاغ والإنفاذ بعد میتحو ل إلى استراتیجیة غير كافیة، لا سیما عندما تكون التقنیة سریعة التطور، والمخاطر تتغير  بشكل 

 .بكرةالتدابير المبمقارنة  —ادی ا ومعنوی ا م —وقوع الجريمة غالب ا ما تكلف المجتمع كثير ا 

الأنظمة التكنولوجیة، وتشجیع الابتكار ضمن  مثل تقلیل الخسائر، تعزیز الثقة في عددا  من الحصائل الإیجابیةإضافة إلى ذلك، فإن  الوقایة تحقق 
 .طر مجتمعیةضوابط قانونیة وأخلاقیة واضحة، مما یعز ز التنمیة المستدامة للتكنولوجیا بدلا  من أن تتحول إلى مخا

                                                             
1

 Clarke, Roger. “Preventing Cybercrime: Policies and Practices.” Computer Law & Security Review 32, no. 3 (2016): 345–358. 
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 لثاني: خصائص جرائم الذكاء الاصطناعيالمطلب ا

 الفرع الأول: طبیعة هذه الجرائم

تنفیذ أو النتائج المترتبة علیها. ويمكن تتمی ز جرائم الذكاء الاصطناعي بخصوصیات تجعلها مختلفة عن الجرائم التقلیدیة، سواء من حیث طریقة ال
 :تصنیفها إلى نوعين رئیسیين

في هذا النوع، یكون الذكاء الاصطناعي مجرد وسیلة مساعدة لارتكاب الجريمة، مثل استخدام  .الذكاء الاصطناعي كأداةالجرائم التي تستخدم أولا ، 
جاوز أنظمة أنظمة ذكیة للاختراقات الأمنیة، الاحتیال المالي، أو سرقة البیانات الرقمیة. على سبیل المثال، يمكن استخدام برامج ذكاء اصطناعي لت

ا وأقل احتمالا  لاكتشافها بسرعةالحمایة في ال 1بنوك أو المؤسسات الحكومیة، ما يجعل الجريمة أكثر تعقید  . 

، أي أن النظام الذكي یتخذ قراراته بشكل آلي یؤدي إلى أفعال إجرامیة الجرائم التي یتم تنفیذها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقلثانیا ، 
لك: نشر برمجیات ذكاء اصطناعي تتسبب في تعطیل أنظمة البنیة التحتیة الحیویة أو تلاعب بالمعلومات دون تدخل مباشر من البشر. مثال على ذ

2على نطاق واسع، حیث یقوم النظام الذكي بتنفیذ مجموعة من الأوامر تلقائی ا تؤدي إلى نتائج إجرامیة . 

ن التدابير الوقائیة تعتمد على معرفة لأي قبل وضع أي سیاسات وقائیة، تظهر هذه الفروقات أهمیة فهم طبیعة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناع
 .الطریقة التي يمكن أن ی ستخدم بها الذكاء الاصطناعي سواء كأداة أو كمنفذ مستقل للجرائم

 الفرع الثاني: التحدیات القانونیة في مواجهتها

ق بتحدید المسؤولیة القانونیة، ومنها ما رائم الذكاء الاصطناعي، منها ما یتعلتواجه الدول والجهات التشریعیة عدة تحدیات عند محاولة مكافحة ج
 :یرتبط بسرعة تطور التكنولوجیا مقابل بطء التشریعات

عن نظرا  للطبیعة التفاعلیة والمعقدة للأنظمة الذكیة، یصبح من الصعب تحدید الشخص أو الجهة المسؤولة  .صعوبة تحدید المسؤولیة الجنائیةأولا ، 
 الجريمة، خاصة إذا كان النظام یعمل بشكل مستقل أو إذا شارك عدة أطراف في تصمیم أو تشغیل النظام. فالقانون التقلیدي یعتمد على عنصر

3النیة والإرادة البشریة، بینما الذكاء الاصطناعي قد یتصرف بطریقة غير متوقعة، ما يخلق فجوة قانونیة . 

تتغير أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة، بینما تستغرق عملیة سن القوانين وتحدیثها  .مقابل بطء التشریعات سرعة تطور التكنولوجیاثانیا ، 
، مما یترك فجوة زمنیة يمكن استغلالها من قبل المجرمين. هذا التحدي یفرض على الدول اعتماد سیاسات وقائیة دینامیكیة، ت شمل وقت ا طویلا 

4أدوات الرقابة التقنیة، وبرامج التوعیة والتدریب المستمرة التشریعات المرنة، تطویر . 

                                                             
1

 .45(، ص. 2019شام: سبرینجر، ) تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن وإنفاذ القانوننایف ر. ف. الرودان،   
2

 .78(، ص. 2017لندن: روتلیدج، ) القوة الإلكترونیة: الجريمة والصراع والأمن في الفضاء السیبرانيهلي، -ستیفاني غرنوتي  
3

 .123(، ص. 2016لایدن: بریل، ) ون الجنائي والوقایة: مقاربات حدیثةالقانشریف بسیوني،   

4
 .112(، ص. 2007كامبریدج: بولیتي برس، ) الجريمة الإلكترونیة: تحول الجريمة في عصر المعلوماتدیفید س. وول،   



 1405، پاییز دوره هفتم، شماره چهارم ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /296
 

 

لاجتماعي، لتقلیل فرص ارتكاب هذه الجرائم أو التي تجمع بين الجانب القانوني والتقني وا السیاسة الوقائیة المتكاملةبناء  على ذلك، تتضح أهمیة 
م آلیات وقائیة فعالة تتوافق مع سرعة تطور لقانونیة يمك ن صناع القرار من تصمیالحد من آثارها. إذ أن الفهم الدقیق لطبیعة الجرائم والتحدیات ا

 .التكنولوجیا

 المبحث الثاني: الأدوات والآلیات الوقائیة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي

 المطلب الأول: التشریعات والقوانین

 الفرع الأول: وضع قوانین جدیدة

لمراقبة استخدام هذه التكنولوجیا  تشریعات جدیدة متخصصةمع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، أصبح من الضروري وضع 
م تنظیم استخداوحمایة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. فهذه التشریعات لا تهدف فقط إلى تجريم الأفعال الإجرامیة بعد وقوعها، بل تعمل على 

1، تحد من استغلاله لأغراض غير قانونیةالذكاء الاصطناعي بطریقة وقائیة . 

للأفراد والشركات التي تستخدم أو تطور تقنیات الذكاء الاصطناعي، بحیث  المسؤولیة المدنیة والجنائیةتشمل هذه التشریعات الجدیدة تنظیم 
دام التكنولوجیا. فعلى سبیل المثال، إذا قام نظام ذكاء اصطناعي طورته یتحمل كل طرف مسؤولیات واضحة تجاه أي أضرار قد تنشأ عن استخ

ق العقوبات شركة معینة بالقیام بأفعال تسبب ضرر ا للمجتمع أو للأفراد، تكون الشركة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات الوقایة، وتعویض المتضررین، وتطبی
2القانونیة عند التقصير . 

البنیة التحتیة الحیویة، النظم المالیة،   وضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الحساسة مثلكما يمكن أن تتضمن هذه القوانين
 .لذكیة في ارتكاب الجرائماوالقطاع الصحي، مع إلزام الشركات والمؤسسات بتطبیق إجراءات أمنیة محددة لضمان عدم استغلال الأنظمة 

 القائمةالفرع الثاني: تعدیل القوانین 

لتواكب التطورات التكنولوجیة. فعلى سبیل المثال، تعد قوانين  تحدیث القوانین القائمةبالإضافة إلى وضع قوانين جدیدة، تحتاج الدول أیض ا إلى 
ستقل أو تورط عدة أطراف الجرائم الإلكترونیة التقلیدیة غير كافیة للتعامل مع التعقیدات التي تفرضها الأنظمة الذكیة، مثل اتخاذ القرارات بشكل م

، بما یسمح بتطبیقها على الأفعال تعدیل نصوص القوانین الحالیة لتشمل الذكاء الاصطناعيفي عملیة واحدة. لذلك، أصبح من الضروري 
3الإجرامیة الحدیثة . 
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التهدیدات الإلكترونیة باستخدام تقنیات ، مثل إلزام الجهات المعنیة بإنشاء أنظمة لرصد نصوص تتعلق بالوقایة والرصد المبكركما يمكن إدراج 
اف الذكاء الاصطناعي نفسها، وتطویر برامج التوعیة والتدریب المستمر للمسؤولين القانونیين والأمنییين. فمثل هذه النصوص تساعد على اكتش

1المحتملةالمخاطر قبل أن تتحول إلى أفعال إجرامیة، مما یعزز فعالیة السیاسة الوقائیة ویقلل من الأضرار  . 

، یتیح  ، تجمع بين الوقایة یاسات وقائیة شاملةستطبیق إن الجمع بين وضع قوانين جدیدة وتحدیث القوانين القائمة یوف ر إطار ا قانونی ا متكاملا 
 .الذكاء الاصطناعي لمستمر في مجالاالقانونیة، الرقابة التقنیة، وتعزیز المسؤولیة المجتمعیة للأفراد والمؤسسات، بما یتماشى مع التطور 

 المطلب الثاني: الإجراءات الوقائیة العملیة

 الفرع الأول: الرقابة التقنیة

نظم الذكاء الاصطناعي تعتبر الرقابة التقنیة إحدى الركائز الأساسیة في السیاسة الوقائیة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، حیث يم كن توظیف 
الأنماط المشبوهة قبل وقوع الأضرار. فالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الرصد والتحلیل ی عطي فرصة  وتحلیل نفسها لرصد السلوك الإجرامي

2أكبر للتنبؤ بالتهدیدات ومواجهتها بشكل مبكر، مثل اكتشاف محاولات الاختراقات الأمنیة أو الأنشطة الاحتیالیة عبر الشبكات الرقمیة . 

التي تعتمد على تقنیات الذكاء الاصطناعي لتحلیل البیانات  التهدیدات والهجمات الإلكترونیة تطویر أدوات كشفعلاوة على ذلك، یتم 
ة الضخمة بسرعة ودقة عالیة. هذه الأدوات تساعد الجهات الأمنیة على التعامل مع الهجمات المعقدة التي قد تتم بشكل مستقل بواسطة الأنظم

3ا یقلل من زمن الاستجابة ويُد  من الأضرار المحتملةالذكیة أو بالتعاون بين عدة أنظمة وشبكات، مم . 

ة، لضمان حمایة المجتمع من استغلال الذكاء ويمكن تطبیق هذه الرقابة التقنیة على مختلف القطاعات الحساسة، مثل البنوك، الطاقة، والمرافق الحیوی
 .ولوجیاواكبة التطور السریع في التكنالاصطناعي في الأغراض الإجرامیة، مع ضرورة التحدیث المستمر للأنظمة لم

 الفرع الثاني: التوعیة والتدریب

عنصرا  محوریا  في السیاسة الوقائیة، إذ یتیح بناء قدرات بشریة مؤهلة للتعامل مع المخاطر الجدیدة  التوعیة والتدریبإلى جانب الرقابة التقنیة، تشك ل 
المحتملة، مثل مخاطر تسریب البیانات، الاحتیال  للشركات والمؤسسات حول المخاطر برامج توعیةللذكاء الاصطناعي. فمثلا ، يمكن وضع 

حول كیفیة  الإلكتروني، أو استغلال الأنظمة الذكیة في تنفیذ عملیات غير قانونیة. وتهدف هذه البرامج إلى تعزیز الوعي لدى المستخدمين والمطورین
4ولوجیاالحد من الأخطار وتحقیق الاستخدام الآمن للتكن . 
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ضرورة ملحة، حیث يُتاج العاملون في الأمن الرقمي والشرطة القضائیة  تدریب الأجهزة الأمنیة على التعامل مع الجرائم التكنولوجیةكما یعد 
حقیقات. فالتدریب المستمر إلى فهم طبیعة الجرائم الرقمیة المعقدة، وكیفیة التعامل مع الأدلة الرقمیة وتحلیلها، واستخدام نظم الذكاء الاصطناعي في الت

1یضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنیة في مواجهة التهدیدات الإلكترونیة الحدیثة . 

للوقایة من جرائم الذكاء الاصطناعي، حیث  إطارا  عملیا  متكامل  إن الدمج بين الرقابة التقنیة من جهة، والتوعیة والتدریب من جهة أخرى، یوف ر 
 .رارات الملائمة للتصدي للمخاطرلأدوات التكنولوجیة على الرصد والتحلیل، بینما یضمن العنصر البشري التفاعل الصحیح واتخاذ القتعمل ا

 المبحث الثالث: التحدیات والمعوقات في تطبیق السیاسة الوقائیة
 المطلب الأول: التحدیات التقنیة والقانونیة

 الفرع الأول: التحدیات التقنیة

و رصدها جه سیاسة الوقایة من جرائم الذكاء الاصطناعي مجموعة من التحدیات التقنیة الجوهریة التي ت ضعف قدرتها على التنبؤ الكامل بالجرائم أت وا
ت عد  أحد أبرز  صعوبة التنبؤ بسلوك الذكاء الاصطناعي المعق دبكفاءة. أولا ، كما أن طبیعة الذكاء الاصطناعي تعد معق دة ومتغيرة باستمرار، فإن 

ح غير مناسبة المعوقات؛ فالأنظمة الذكیة قد تتطو ر أو تغير  سلوكها بطرق غير متوقعة، ما يجعل نماذج الرصد والتحلیل تفقد فعالیتها بسرعة، أو تصب
2لمواجهة التهدیدات الجدیدة التي تتجاوز ما كانت مصم مة له . 

لا تواكب بعد  –رغم التطو ر التقني  –، إذ أن قدرات الكشف والتنبؤ الحالیة جرائم بشكل كاملمحدودیة الأدوات الحالیة لرصد الثانی ا، هناك 
دریب الحجم الهائل للتكنولوجیا، ولا السرعة التي یتم بها ابتكار واستخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي لأغراض إجرامیة. فعلى سبیل المثال، ت

يمكن للمجرمين استغلالها، أو أن تكون هناك أدوات غير قابلة للتكیف « ثغرات»ة یؤدي إلى ظهور خوارزمیات على بیانات قديمة أو غير مكتمل
وقابلیة مع الاستخدام التلقائي المستقل للذكاء الاصطناعي. هذا ما أكده تحلیل حدیث الذي یشير إلى أن التحدیات التقنیة تتضم ن دقة الأنظمة، 

3الموحدة لتقییم الأداء الفني للنظم الذكیة في البیئة الجنائیة. البیانات، والشفافیة، وغیاب المعایير  

یشك لان عائق ا جوهری ا في جعل السیاسة  —عدم القدرة على التنبؤ الكامل، ومحدودی ة أدوات الرصد  —وبالتالي، فإن هذین البعدین التقنیين 
ى مواكبة التطور السریع يجعل من تنفیذ هذه ن غیاب البنیة التقنیة القادرة علالوقائیة فعالة بشكل كامل. إذ مهما كانت التشریعات والإجراءات، فإ

 .السیاسة غالب ا شبه رد  فعل بدلا  من استباقي

 الفرع الثاني: التحدیات القانونیة

ى التطبیق العملي والتحو ل إلى التي تقو ض قدرتها عل التحدیات القانونیةإلى جانب التحدیات التقنیة، تواجه السیاسة الوقائیة أیض ا مجموعة من 
، فبما أن النظام الذكي قد یتصر ف أو یتخذ «غموض المسؤولیة القانونیة عند استخدام الذكاء الاصطناعي»نتائج ملموسة. أولا ، ثمة ما ی عر ف بـ 

                                                             
1

 .118(، ص. 2007كامبریدج: بولیتي برس، ) عصر المعلومات الجريمة الإلكترونیة: تحول الجريمة فيدیفید س. وول،   
2

 .ASSA  ،2025مجلة ”.الذكاء الاصطناعي في الوقایة من الجرائم والكشف عنها: تعزیز الأمن العام والشرطة التنبؤیة“علي، وقار؛ رحمن، تنسیف أور؛ وسعید، علیاء.  

3
 .2023، 30، المجلد ملاحظات المحاضرات في علم النفس التعلیمي والإعلام العام ”.في مجال الدفاع الجنائيالتحدیات القانونیة للذكاء الاصطناعي “یون، تشیونغ.  



 1405، پاییز دوره هفتم، شماره چهارم ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /299
 

 

تخدم؟ الشركة؟ أو حتى النظام ذاته؟ قرارات بشكل مستقل أو شبه مستقل، یصبح من الصعب تحدید من یتحم ل المسؤولیة: هل هو المطو ر؟ المس
1هذا الغموض یعق د المسارات الجنائیة والتعویضیة، ويخلق فجوة قانونیة ت ستغل من بعض الجهات للتهر ب من المساءلة.  

تتأخر مقارنة بالسرعة التي ؛ فالقدرة التشریعیة غالب ا التأخر في تحدیث التشریعات ومواكبة التطور التقنيثانی ا، من أبرز المعوقات القانونیة هي 
ستخدمون غير القانونیين. وقد بی نت بعض الدراسات « فراغ ا تشریعی ا»تتطو ر بها تقنیات الذكاء الاصطناعي، ما یترك 

 
يم كن أن یستغله المجرمون أو الم

اء الاصطناعي، أو تلك التي تتناول المسؤولیة المدنیة أن العدید من الأنظمة القانونیة لا تزال تفتقر إلى نصوص واضحة تتناول الاستخدام المستقل للذك
. 2والجنائیة المرتبطة به، ما ی ضعف من قدرة القانون على ضبط الواقع الرقمي المتغير   

وقائیة، إذ یشكلان حجر عثرة أمام الفاعلیة الحقیقیة للسیاسات ال –الغموض في المسؤولیة، وبطء التشریع  –من هنا، یظهر أن التحدیان القانونیان 
 .یتیح التنفیذ القضائي أو الإداريو لا یكفي وجود أدوات تقنیة أو برامج رصد، إن لم یكن هناك إطار قانوني واضح ی قر  ويُد د المسؤولیات 

 المطلب الثاني: المعوقات الاجتماعیة والأخلقیة

 الفرع الأول: المعوقات الاجتماعیة

  امل التي تحد  من فعالیة تطبیق السیاسة الوقائیة تجاه جرائم الذكاء الاصطناعي، حیث تلعب مواقف الأفراد ت عد المعوقات الاجتماعیة من أبرز العو
، خاصة عندما تتطلب تلك مقاومة الأفراد والشركات لتطبیق ضوابط صارمةوالمؤسسات دور ا كبير ا في نجاح أو فشل هذه السیاسات. أولا ، توجد 

استثمارات كبيرة في نظم الرقابة أو تعدیل طریقة استخدام الذكاء الاصطناعي. فقد یرى بعض الأفراد أو الشركات أن الضوابط تغیيرات تنظیمیة أو 
ا للحریة التشغیلیة، ما یؤدي إلى تقلیل الالتزام بها أو حتى محاولة الالتفاف علیها 3الإجراءات الوقائیة تمثل عبئ ا أو تقیید  . 

  على مدى نجاح السیاسات الوقائیة. فثقافة الاستخدام الرقمي في بعض المجتمعات قد لا تشجع على الالتزام  لرقميالإطار الثقافي اثانی ا، یؤثر
كنولوجیا، بالقوانين الرقمیة أو على التبلیغ عن المخالفات، مما یضعف جهود الوقایة. وتشير الدراسات إلى أن الوعي الرقمي، والفهم الأخلاقي للت

4كلها عوامل تؤثر على فعالیة الإجراءات الوقائیة، إذ أن غیاب هذه الثقافة یؤدي إلى مقاومة غير مباشرة لتطبیق السیاسات  والمستوى التعلیمي، . 

 الفرع الثاني: المعوقات الأخلقیة

  تخدام الذكاء ففرض قیود صارمة على اس .الأمن مع حریة الابتكارتواجه السیاسات الوقائیة أیض ا تحدیات أخلاقیة، حیث يجب موازنة
لصناعة. الاصطناعي لحمایة المجتمع قد ی عیق الابتكار ویقلل من فرص تطویر تطبیقات جدیدة، خاصة في مجالات مثل الرعایة الصحیة، التعلیم، أو ا

5ومن هنا یظهر التحدي الأخلاقي في إيجاد توازن بين حمایة المجتمع وبين السماح بالابتكار التقني . 

                                                             
1

 .ECLIC.”  ،2024الذكاء الاصطناعي في الأمن السیبراني: دراسة المسؤولیة، دینامیكیات الجريمة، والاستراتیجیات الوقائیة“هركي، تشونغور؛ وتوث، دافید.  
2

 .UNODC:  ،2020فیینا .دراسة شاملة حول الجرائم الإلكترونیة والسیاسات الوقائیة )UNODC .(لمتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب الأمم ا 
3

 .ASSA  ،2025ةمجل ”.الذكاء الاصطناعي في الوقایة من الجرائم والكشف عنها: تعزیز الأمن العام والشرطة التنبؤیة“علي، وقار؛ رحمن، تنسیف أور؛ وسعید، علیاء.   
4

 .62، ص. (UNODC:  ،2020فیینا) دراسة شاملة حول الجرائم الإلكترونیة والسیاسات الوقائیة،  )UNODC(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  

5
 .(2017 لندن: روتلیدج،) القوة الإلكترونیة: الجريمة والصراع والأمن في الفضاء السیبراني .هلي، ستیفاني-غرنوتي  



 1405، پاییز دوره هفتم، شماره چهارم ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /300
 

 

  إذ يمكن أن تؤدي أنظمة الرصد المستمرة لمراقبة أنشطة الأفراد والشركات المراقبة الزائدة وانتهاك الخصوصیةز القلق من إضافة إلى ذلك، یبر ،
يجاد ت الوقائیة إلى إإلى شعور بالرقابة المفرطة، وهو ما یثير جدلا  أخلاقی ا وقانونی ا حول الحق في الخصوصیة وحمایة البیانات. وبالتالي، تحتاج السیاسا

1حلول متوازنة تضمن الأمن دون المساس بحریة الأفراد وحقوقهم الأساسیة . 

 الیة نجاحها ویضمن تطبیقها بطریقة إن دمج فهم هذه المعوقات الاجتماعیة والأخلاقیة في تصمیم وتنفیذ السیاسات الوقائیة ی عزز من احتم
 .متوازنة تراعي جمیع الأطراف المعنیة

 النتائج

ا للمجتمعات الحدیثة، نظر   ا للطبیعة المعقدة لهذه الأنظمة والسرعة التي تتطور توضح الدراسة أن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل تحدی ا متزاید 
یقیة للسیاسات الوقائیة لا تتحقق ن الفعالیة الحقأبها التكنولوجیا. ومن خلال تحلیل المفاهیم القانونیة والتقنیة والاجتماعیة للسیاسة الوقائیة، یتضح 

تكنولوجیا وحدها حلولا  ناقصة. فالقوانين المتقدمة، حیث تشكل القوانين وحدها أو ال دمج التشریعات الحدیثة مع الأدوات التقنیةإلا من خلال 
صد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عن المخاطر من ر توفر الإطار القانوني والرقابي لضمان المساءلة وتحدید المسؤولیات، بینما تمك ن الأدوات التقنیة 

لأضرار المادیة والمعنویة الناتجة عن استغلال الذكاء قبل أن تتفاقم إلى جرائم فعلیة. هذا التكامل بين القانون والتقنیة یتیح استباق الجرائم، ويخفض من ا
 .ل في الوقت المناسبالاصطناعي لأغراض غير مشروعة، كما یضمن توافر آلیات واضحة للتدخ

م العامل الحاسم في تنفیذ أي سیاسة وقائیة. هیشكلان عنصر ا لا یقل أهمیة عن التشریع والتقنیة، إذ أن البشر  التوعیة والتدریبوتظهر الدراسة أن 
یفیة التعامل معها، بینما یضمن التدریب ضح كالبرامج التوعویة للشركات والمؤسسات والمستخدمين النهائیين ترفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة وتو 

، وفهم طرق تحلیل الأدلة الرقمیة واستخدام المستمر للأجهزة الأمنیة والقضائیة قدرة هذه الجهات على التعامل مع الجرائم التقنیة بكفاءة وفعالیة
تشریعات أو التكنولوجیا وحدها، وتدعم قد تتركها ال أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقیقات. هذه العناصر البشریة تساعد على سد الفجوات التي

 .الاستجابة الاستباقیة بدلا  من الاكتفاء بالإجراءات التقلیدیة بعد وقوع الجريمة

عالجتها بشكل متكامل، حیث أن غیاب تشكل عوائق يجب م التحدیات التقنیة والقانونیة والاجتماعیة والأخلقیةكما تشير النتائج إلى أن 
لمسؤولیة القانونیة، وسرعة تطور الأنظمة ایق بين هذه الجوانب یؤدي إلى ضعف الفعالیة وارتفاع مخاطر الاستغلال. فالتأخر التشریعي، وغموض التنس

ل یة تصمیم آلیات مرنة تسمح بتعدیالذكیة، وثقافة الاستخدام الرقمي، كلها عوامل تؤثر على مدى نجاح السیاسة الوقائیة. ومن هنا تظهر أهم
 .وحریة الابتكار والخصوصیة الفردیة التشریعات والتقنیات والإجراءات التدریبیة بما یتناسب مع المستجدات، وتضمن التوازن بين الأمن العام

قائمة، انين متخصصة، تحدیث التشریعات الللسیاسة الوقائیة، تشمل وضع قو  استراتیجیة شاملة ومتعددة المستویاتوتؤكد الدراسة على الحاجة إلى 
المتكاملة یقلل من فرص وقوع الجرائم،  توظیف أدوات رصد وتحلیل الذكاء الاصطناعي، وبرامج توعیة وتدریب فعالة. فتنفیذ مثل هذه الاستراتیجیة

 .ير قانوني للتكنولوجیالناتجة عن أي استخدام غویزید من قدرة المجتمع على حمایة بیاناته، وأنظمته الحیویة، ومصالحه الاقتصادیة، ويُد من الأضرار ا
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